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لجنة مجلس الأمـن المنشـأة عمـلا 
  بالقرار ١٢٦٧ (١٩٩٩) 

مذكرة شفوية مؤرخة ٢١ نيسان/أبريل ٢٠٠٣ موجهـة إلى رئيـس اللجنـة مـن 
  البعثة الدائمة لكرواتيا لدى الأمم المتحدة 

دي البعثة الدائمة لكرواتيا لدى الأمـم المتحـدة تحياـا إلى رئيـس لجنـة مجلـس الأمـن 
المنشأة عملا بالقرار ١٢٦٧ (١٩٩٩) ويشرفها أن تحيل إليه رد حكومة كرواتيا بشــأن تنفيـذ 

القرار ١٤٥٥ (٢٠٠٣) (انظر المرفق). 
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مرفـق المذكـرة الشـفوية المؤرخـة ٢١ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٣ الموجهـة إلى رئيـــس 
  اللجنة من البعثة الدائمة لكرواتيا لدى الأمم المتحدة 

  تقرير كرواتيا بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن ١٤٥٥ (٢٠٠٣) 
مقدمة   أولا -

لم يتم حتى اليوم تحديـد أنشـطة لأسـامة بـن لادن أو القـاعدة أو طالبـان أو شـركائهم  - ١
في إقليم جمهورية كرواتيا. 

 
القائمة الموحدة   ثانيا -

وفقــــا للقــــرارات ١٢٦٧ (١٩٩٩) و ١٣٣٣ (٢٠٠٠) و ١٣٩٠ (٢٠٠٢) الــــــتي  - ٢
اعتمدهـا مجلـس الأمـن في ١٦ كـــانون الثــاني/ينــاير ٢٠٠٢ ولا ســيما الفقــرات ٢ و ٦ و ٨ 

اتخذت حكومة جمهورية كرواتيا الخطوات التالية: 
طلب إلى جميع السلطات المختصة في كرواتيا (الرقابة المالية والشرطة ومراقبـة الهجـرة 

والجمارك والسلطات القنصلية) أن تقوم بما يلي: 
أن تجمد دون تأخير الأموال وغيرها من الأصول المالية أو المـوارد الاقتصاديـة  (أ)
ـــة المنشــأة عمــلا  العـائدة إلى الأفـراد واموعـات والمشـاريع والكيانـات المشـار إليـها في القائم
بالقرارين ١٢٦٧ (١٩٩٩) و ١٣٣٣ (٢٠٠٢) بما في ذلك الأموال المستمدة مــن الممتلكـات 
الـتي يحوزوـا أو يديروـا بصـورة مباشــــرة أو غـير مباشـرة أو عـن طريـق أشـــخاص يعملــون 
لحسام أو بتوجيه منهم وأن تكفل عدم إتاحة أي مـن هـذه الأمـوال أو أي أمـوال أو أصـول 
مالية أو موارد اقتصادية أخرى لمنفعـة هـؤلاء الأشـخاص بصـورة مباشـرة أو غـير مباشـرة عـن 

طريق رعايا كرواتيا أو أي أشخاص داخل الأراضي الكرواتية؛ 
منع دخول هؤلاء الأفراد إلى أراضـــي كرواتيــــا أو مرورهـم العـابر ـا علـى  (ب)
ألا يلـزم أي شـيء في هـذه الفقـرة كرواتيــا برفــض دخــول رعاياهــا إلى أراضيــها ومطالبتــهم 
ـــرور العــابر ضروريــا  بمغادرـا وعلـى ألا تنطبـق هـذه الفقـــــرة حيــــــث يكـون الدخـول أو الم
للإيفاء بعملية قضائية أو عندما تحدد اللجنة على أساس كل حالة على حدة فقط أن الدخـول 

أو المرور العابر له ما يبرره؛ 
منـع التوريـد والبيـع والنقـل المباشـر أو غـير المباشـر لهـذه الجماعـات والأفـــراد  (ج)
والمشاريع والكيانات من أراضي كرواتيا أو من جانب رعاياها الموجودين خـارج أراضيـها أو 
استخدام السفن أو الطائرات التي ترفع أعلامها للسلاح وما يتصل به من العتاد بجميـع أنواعـه 
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بمـا فيـه الأسـلحة والذخـائر والمركبـات والمعـدات العسـكرية والمعـدات شـبه العســـكرية وقطــع 
الغيار اللازمة لما سبق ذكره والمشورة الفنيــة أو المسـاعدة أو توفـير التدريـب المتصـل بالأنشـطة 

العسكرية. 
لم تبرز أي مشاكل في تنفيذ القرار ١٢٦٧ (١٩٩٩).  - ٣

حـتى الآن لم يوجـد في كرواتيـا أي مـن الأفـراد أو الكيانـــات المعنيــة المشــار إليــها في  - ٤
القائمة المنشأة بموجـب القـرارات ١٢٦٧ (١٩٩٩) و ١٣٣٣ (٢٠٠٠) و ١٣٩٠ (٢٠٠٢) 

و ١٤٥٥ (٢٠٠٣). 
 / - ٥
 / - ٦
 / - ٧

نظمـت جمهوريـة كرواتيـا موضـوع منـع المـلاذ الآمـن للإرهـابيين مـن خـلال القـــانون  - ٨
الجنائي وقانون حركة وإقامة الأجانب وقانون مراقبة حـدود الدولـة لجمهوريـة كرواتيـا. ويمـر 
قـانون اللجـــوء بــالإجراءات التشــريعية حاليــا ويتوقــع صــدوره بواســطة البرلمــان في القريــب 

العاجل. 
تجـرم الفقـرة ١ مـن المـادة ١٦٩ مـــن القــانون الجنــائي الإرهــاب الــدولي أي عندمــا 
يهدف شخص إلى الإضرار بدولة أجنبية أو بمنظمة دوليــــــة ويتسبــــــب في حـــــدوث تفجـير 
أو حريق أو يتسبب من خلال عمـل أو وسـيلة خطـيرة عـادة في إلحــــــاق الضـرر بالأشـخاص 
أو الأصول أو عندما يقوم شخص بأخذ رهـائن أو بارتكـاب عمـل آخـر مـن أعمـال العنـف. 
ويتفق تعريف الإرهاب الدولي على النحو المستخدم في القانون الجنائي مع الاتفاقية الأوروبيــة 

لقمع الإرهاب لعام ١٩٧٧ (المادة الأولى). 
ووفقـا للقـانون الجنـائي يعـاقب أيضـا المحرضـون والشـــركاء الذيــن يحرضــون مرتكــبي 
الفعل أو يساعدون في ارتكابه. وإذا تم تنظيم هذه المنظمة في أراضي جمهورية كرواتيـا يكـون 
أعضاؤها مسؤولين أيضا عن الفعل الجنائي المعرف في المادة ٣٣٣ أي تنظيم أو ترؤس منظمـة 

إجرامية أو الانتماء إلى عضويتها. 
تعالج المبادرات الإقليمية مثل ميثاق الاستقرار لجنوب وشرق أوروبا موضوع حرمــان 
الملاذ الآمن لمن يقومون بتمويل الأعمـال الإرهابيـة أو التخطيـط لهـــــــا أو دعمـها أو ارتكاـا 
أو من يوفرون الملاذ الآمن لها أيضا. وتمت الموافقة على مشروع الشراكة بـين وزارة الداخليـة 
الفيدرالية الألمانية ووزارة الداخلية في جمهوريـة النمسـا ووزارة الداخليـة في جمهوريـة سـلوفينيا 
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ووزارة الداخلية في جمهورية كرواتيا في إطار ميثاق الاستقرار. ويتطلـب هـذا المشـروع وضـع 
خطط وطنية للأنشطة لتحقيق الاستقرار الدائـم والتنميـة في مجـالات اللجـوء والهجـرة ومراقبـة 
ـــير الحاليــة للاتحــاد  الحـدود والإشـراف علـى حـدود الدولـة في كرواتيـا تكـون مسـتوفية للمعاي
الأوروبي. ويستشــرف المشــروع المذكــورة أعــــلاه التعـــاون في مجـــال الاتصـــالات الســـلكية 
واللاسلكية وتوحيد التشريعات والتعاون فيمـا بـين المؤسسـات والأفـراد ذوي الصلـة وتثقيـف 
الخـبراء وتخصصـهم إضافـة إلى تبـادل المعلومـــات. ويمكــن ملاحظــة حجــم الاهتمــام الممنــوح 
 (CA RDS PROGRAM) لمشـكلة اللجـوء والهجـرة في الاتفـاق مـن إنشـاء برنـامج البطاقـات
والـذي صيـغ مـن خلالـه مشـروعان همــا �الإدارة الموحــدة للحــدود� و �تعزيــز السياســات 

المتعلقة باللجوء والمهاجرين�. 
انضمـت جمهوريـة كرواتيـا إلى مجموعـة �فرقـة العمـل الإقليميـة� المنشـأة بمبـادرة مــن 
الأمم المتحدة والتي تتكون عضويتـها مـن جمهوريـة يوغوسـلافيا الاتحاديـة والبوسـنة والهرسـك 
(جمهورية اسرابيسكا واتحاد البوسنة والهرسك) ويتمثل هدفها الأساسي في تعزيز التعـاون بـين 

قوات الشرطة. 
 

تجميد الأصول المالية والاقتصادية   ثالثا -
 - ٩

الأسـاس القـانوني المحلـي لتنفيـذ تجميـد الأصـول الـــذي تطلبــه القــرارات الســابقة هــو  �
القــانون المتعلــق بحظــر غســيل الأمــوال وهــو يحــدد التدابــير الــتي ينبغــي اتخاذهـــا في 

المعاملات المصرفية والمالية لكشف وحظر غسيل الأموال. 
ـــي الــذي يمثلــه  تم تحديـد معوقـات في عـدم تجـريم الأنشـطة التحضيريـة للعمـل الإجرام �
الإرهاب الدولي. لذلك تعتزم جمهورية كرواتيا ومن خـلال قـانون يـهدف إلى إجـراء 
تعديــلات علــى القــانون الجنــائي الــذي يمــر حاليــا بــالإجراءات البرلمانيــة إلى تجـــريم 
الأفعــــال المتمثلة في شراء أو توفير الوسائل لإزالة المعوقات أو جمع أو توفـير الوسـائل 
النقديـة أو الماليـة الأخـرى أو وضـع الخطـط أو الترتيبـات مـع شـخص آخــر أو القيــام 
بعمل آخر لتهيئة الأوضاع من أجل الارتكاب المباشر لأعمـال إجراميـة تشـتمل علـى 
ـــائن أو  عنــاصر إرهابيــة (الإرهــاب الموجــه للدولــة أو الإرهــاب الــدولي وأخــذ الره
اختطاف طائرة أو سـفينة أو تعريـض سـلامة أفـراد يتمتعـون بحمايـة دوليـة للخطـر أو 
سـوء اسـتعمال مـواد نوويــة أو تعريــض الملاحــة الجويــة الدوليــة أو الملاحــة البحريــة 
الدولية للخطر) بوصفها أعمالا إجرامية بموجـب المـواد ١٧٠ إلى ١٧٢ والمـادة ١٧٩ 

والمادة ١٨١. 
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سوف يضاف بعد المادة ١٨٧ مادتان جديدتان همـا ١٨٧ (أ) و ١٨٧ (ب) نصـهما 
كالآتي: 

 
 التحضير لأعمال إجرامية ضد قيم يحميها القانون الدولي 

ـــة أو الماليــة  كـل مـن يشـتري أو يعـد الوسـيلة لإزالـة أو جمـع أو توفـير الوسـائل النقدي
الأخـرى أو يقـوم بوضـع الخطـط والترتيبـات مـع شـخص آخـر أو يقـوم باتخـــاذ إجــراء لتهيئــة 
الأوضاع من أجل القيام بأعمال إجرامية بشكل مباشر تقع تحت طائلة المـواد ١٥٦ إلى ١٦٠ 
و ١٦٩ إلى ١٧٢ و ١٧٩ و ١٨١ من هذا القانون، يعاقب بالسجن لفـترة تـتراوح بـين سـنة 

وثماني سنوات. 
 

 المساعدة اللاحقة لمرتكبي الفعل الإجرامي الموجه للقيم التي يحميها القانون الدولي 
كل من يأوي مرتكبا لفعل إجرامي، يقع تحـت طائلـة المـواد ١٥٦ إلى ١٦٠ و ١٦٩  (١)
ـــة  إلى ١٧٢ و ١٧٩ أو ١٨١ أو يوفـر لـه الغـذاء أو الكسـاء أو النقـود أو يقـوم برعايتـه بطريق
أخرى ليزيد من صعوبة كشفه واعتقاله يعاقب بالسجن لمـدة تـتراوح بـين سـتة أشـهر وثـلاث 

سنوات. 
تبـين التعديـلات المقترحـة أعـــلاه الرغبــة في تشــديد نظــام قمــع الإرهــاب والأعمــال 

الإجرامية المتصلة به وهو ما يتفق مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة. 
ومن المتوقع اعتماد التعديلات المدخلة على القانون الجنائي بواسطة البرلمـان الكـرواتي 

في عام ٢٠٠٣. 
أصدرت إدارة مكافحة غسيل الأموال توجيهات تتعلق بـالتصرف في حالـة الظـروف  - ١٠
الاستثنائية مثل وجـود خطـر معقـول بارتكـاب فعـل إرهـابي دولي ووضـع الإجـراءات الخاصـة 
للاستجابة لهذه الظروف. فعلى سبيل المثال عندما يكون هنالك توقع باسـتخدام معاملـة ماليـة 
لتمويـل أعمـال إرهابيـة يعيـن منسـق �خـاص� لهـذه القضايــا الــتي تمنــح الأولويــة تلقائيــا في 
المعالجة داخل الإدارة. وينبغي أن يكفـل هـذا الإجـراء الاسـتجابة السـريعة والملائمـة لمحـاولات 

تمويل الأنشطة الإرهابية. 
تقوم إدارة حظر غسيل الأموال ضمـن إطـار اختصاصاـا بتبسـيط أنشـطتها الرئيسـية 
لقطع التمويل أي كشف التدفقات المالية الـتي يسـتخدمها أعضـاء المنظمـات الإرهابيـة وذلـك 

من خلال: 
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زيـادة وتعزيـز التعـاون مـع الإدارات والفـــروع الأخــرى داخــل وزارة الماليــة  �١�
وكذلـك مـع هيئـات الدولـة الأخـرى (وزارة الداخليـة ومكتـب المدعـي العـام والمركـز الوطــني 
الكرواتي ووزارة الخارجية) بغية كشف ما إذا كان للأشخاص المتهمين سـجل إجرامـي أو إذا 

ما كانوا يخضعون للتحقيق أو إذا ما كان للهيئات الأخرى أية معلومات متاحة. 
ـــه التعــاون وتبــادل المعلومــات مــع المكــاتب الأجنبيــة  تكثيـف وتحسـين أوج �٢�
(وحدات الاستخبارات المالية) عن طريـق الهـاتف ونظـام المواقـع الأمنيـة المحميـة مـن بـين أمـور 

أخرى. 
ـــاون وزارة الماليــة ولا ســيما إدارة حظــر غســيل  علـى الصعيـد الإقليمـي والـدولي تتع
الأموال بشكل تام فيما يتعلق بتبادل المعلومات ذات الصلة بغسيل الأموال وتمويـل الإرهـاب. 
وطبقا للمادة ١٤ من قانون حظر غسيل الأمـوال تتمتـع إدارة حظـر غسـيل الأمـوال بالسـلطة 
لتبادل المعلومات مع نظيراا الأجنبيات. وأُدمجت هذه الوحدات في مجموعة إيجمونت (رابطـة 

وحدات التحقيق المالي على نطاق العالم). 
تم الاتفاق على إجراءات التعـاون وتبـادل المعلومـات في المسـتقبل فيمـا يتعلـق بغسـيل 
الأمـوال وتمويـل الإرهـاب في اجتمـاع خـاص عقدتـــه مجموعــة إيجمونــت بحضــور ممثلــين مــن 
الدوائـر الإشـرافية الأمريكيـة في ٣١ تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠١ و ١ تشـرين الثـاني/نوفمــبر 
٢٠٠٢. وتقـرر أن تتـم معالجـة جميـع الإجـراءات ذات الصلـة بحظـــر غســيل الأمــوال وتمويــل 
الإرهاب عن طريق وحدة التحقيقات المالية بالولايات المتحدة الأمريكيـة الـتي تعمـل كمنسـق 
للتبادل الدولي للمعلومات. وتتبادل كرواتيا المعلومات على نحو منتظم مع وحـدة التحقيقـات 
المالية فيما يتعلق بالمعلومات ذات الصلة بالشبكات المالية لطالبان أو من يقدمون الدعم لهـا في 

حدود ولايتنا. 
طلبت إدارة حظر غسيل الأمـوال مـن وزارة الداخليـة والمدعـي العـام والبنـك الوطـني  - ١١
ـــد الأشــخاص الطبيعيــين  الكـرواتي إجـراء المزيـد مـن الفحـص للملفـات المحفوظـة لديـها لتحدي
والمعياريين على النحو المشار إليه في القائمة المنشـــــأة عمــــــلا بالقـــــرارات ١٢٦٧ (١٩٩٩) 

و ١٣٣٣ (٢٠٠٠) و ١٣٩٠ (٢٠٠٢) و ١٤٥٥ (٢٠٠٣). 
ـــراء وبيــع  أجـرت إدارة الضرائـب بحثـا لقواعـد بياناـا فيمـا يتعلـق بجميـع عمليـات ش
العقارات والممتلكات المادية وغـير الماديـة والمعـاملات الماليـة للمنظمـات والرابطـات الإنسـانية 
ذات الصلة بالأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المشار إليهم في القائمة المنشأة عملا بـالقرارات 

١٢٦٧ (١٩٩٩) و ١٣٣٣ (٢٠٠٠) و ١٣٩٠ (٢٠٠٢) و ١٤٥٥ (٢٠٠٣). 
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أجــرت إدارة الجمــارك فحصــا لقــاعدة بياناــا بحثــا عــن التحويــلات النقديــة غــــير 
المشروعة التي تتم عبر حدود الدولة وتعود لأشخاص طبيعيين أو اعتباريين علـى النحـو المشـار 
ــــلا بـــالقرارات ١٢٦٧ (١٩٩٩) و ١٣٣٣ (٢٠٠٠) و ١٣٩٠  إليــه في القائمــة المنشــأة عم
ـــة علــى حركــة الســلع عــبر  (٢٠٠٢) و ١٤٥٥ (٢٠٠٣). وعـززت أيضـا مـن رقابتـها العام

الحدود ولا سيما تحويل النقود. 
أجرت شعبة النقد الأجنبي فحصا لقـاعدة بياناـا بحثـا عـن المعـاملات الـتي قـد يكـون 
أجراها الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون المشـار إليـهم في القائمـة المنشـأة عمـلا بـالقرارات 

١٢٦٧ (١٩٩٩) و ١٣٣٣ (٢٠٠٠) و ١٣٩٠ (٢٠٠٢) و ١٤٥٥ (٢٠٠٣). 
وعمـلا بالقـانون الجديـد المتعلـق بحظـر غسـيل الأمـوال والقوانـين الفرعيـة فـإن وســائل 
التحديد (الموضوعة وفقا للتوصيات الثماني لفرقة العمل المعنية بـالإجراءات الماليـة والـتي تركـز 
علـى قمـــع تمويــل الإرهــاب ســوف ترســل إلى البنــوك لتســهيل تحديــد المعــاملات المشــبوهة 
للمنظمات المحلية والأجنبيـة غـير الربحيـة. فـإذا حـدد أحـد البنـوك معاملـة مشـبوهة فإنـه يكـون 
ملزما بإخطار مكتب حظـر غسـيل الأمـوال ـذه المعاملـة والـذي يجـب عليـه بـدوره أن يخطـر 

مكتب المدعي العام. 
لا توجد فـــي كرواتيـــا حتى اليوم أصول مالية أو مـوارد اقتصاديـــــة تعــــود لأفـــــراد  - ١٢
أو مجموعات أو مشاريع أو كيانات على النحو المشار إليه في القائمة المنشأة عمـلا بـالقرارات 

١٢٦٧ (١٩٩٩) و ١٣٣٣ (٢٠٠٠) و ١٣٩٠ (٢٠٠٢) و ١٤٥٥ (٢٠٠٣). 
 - ١٣
 - ١٤

أجــرت إدارة حظــر غســيل الأمــوال فحصــا لقواعــد بياناــا شمــل مــــا يزيـــد علـــى  �
٦٠٠ شـخص طبيعـي واعتبـاري مـن القائمـة الصـادرة عمـلا بقـرارات مجلـــس الأمــن 
١٢٦٧ (١٩٩٩) و ١٣٣٣ (٢٠٠٠) و ١٣٩٠ (٢٠٠٢) و ١٤٥٥ (٢٠٠٣). 
وطبقت نفس الإجراء على القوائـم الـواردة مـن دول معينـة نتيجـة لاتصـالات ثنائيـة. 
كما أجرت الإدارة تحقيقا أيضـا في النظـام المـالي (النظـام المصـرفي). وأُرسـلت النتـائج 
إلى وحدة الاستخبارات المالية بالولايات المتحدة الأمريكية والتي اتفق علـى أن تعمـل 

كمنسق دولي لتبادل المعلومات. 
طلبت إدارة حظر غسيل الأمـوال مـن وزارة الداخليـة ومكتـب المدعـي العـام والبنـك 
الوطني الكرواتي وإدارة الضرائب وإدارة الجمارك وشـعبة النقـد الأجنـبي إجـراء فحـص إضـافي 
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للملفات وتحديد الأشخاص الطبيعيين والاعتبارين المحتملين الذين يمكـن أن يكـون لهـم ارتبـاط 
بمنظمات إرهابية أو تمويل أعمال إرهابية. 
انظر الرد الوارد في الفقرة ١١. 

يتعين على البنوك والكيانات القانونية الأخرى والأشخاص الطبيعيين المشـار إليـهم في  �
المـادة ٢ مـن قـانون حظـر غسـيل الأمـوال أن يقومـوا بنـاء علـى طلـب رئيـس مكتـــب 
مكافحة الفساد والجريمة المنظمة بإحالـة المعلومـات بشـكل ملائـم فيمـا يتعلـق برصيـد 
حسابات الأشخاص الذين يرد بحقهم شك لإخفاء مصادر هذه الأمـوال أو الحصـول 
على هذه الأموال لارتكاب أعمال إجرامية. فإذا انقضت الفترة الـتي حددهـا المكتـب 
في طلبـه لتقـديم هـذه المعلومـات دون سـبب وجيـه يكـون الشـخص المسـؤول معرضــا 
لارتكاب عمل إجرامي يتمثل في عرقلة تقديم الأدلـة وفقـا للفقـرة ٢ مـن المـادة ٣٠٤ 

من القانون الجنائي. 
فالمنظمات الأجنبية غير الربحية ملزمة عند فتحها للحساب بالامتثال للمرسوم المتعلـق  �
بالوثائق اللازمة (الجريدة الرسمية رقم ٩٩/٣٨) بأن ترفق نسخة من شهادة التسـجيل 
مـن مكتـب تسـجيل المنظمـات في بلدهـا الأصلـي في موعـد لا يزيـد عـن شـهر تؤكــد 

مركزها القانوني ومشفوعة بقائمة بتوقيعات الأشخاص المعتمدين. 
إذا تعلق الأمر بمنظمة أجنبية غير ربحية تملك مكتبـا فرعيـا مسـجلا في كرواتيـا تطلـب 
شهادة تسجيل من مكتب تسجيل المنظمات الأجنبية لـدى وزارة العـدل الكرواتيـة إضافـة إلى 

قائمة بتوقيعات الأشخاص المعتمدين. 
انسجاما مع الشروط المعدلة التي يمكن للأجانب بموجبها اقتناء الأموال بالعملـة المحليـة 
ـــد  (الجريـدة الرسميـة رقـم ٩٦/١٤) وكذلـك القـرار المتعلـق بسـحب النقـود مـن حسـابات النق
الأجنبي المملوكة للكيانات الأجنبية (الجريدة الرسمية رقم ٩٧/٢٨) سـيكون لجميـع المنظمـات 
الأجنبية غير الربحية التي لا تملك مكتبـا فرعيـا مسـجلا في كرواتيـا فـرص محـدودة في الوصـول 
إلى المـوارد الماليـة المودعـة في حسـابات أشـخاص غـــير مقيمــين فيمــا يتعلــق بــإيداع وســحب 

النقود. 
تنفيـذا للالـتزام المعقـود بموجـب قـانون حظـر غسـيل الأمـــوال (الجريــدة الرسميــة رقــم 
٩٧/٦٩) ينبغي تسجيل ودائع الأموال التي تزيد علـى ٠٠٠ ١٠٥ دينـار كـرواتي (٠٠٠ ١٥ 
دولار) في حسابات غير مقيمة لمنظمات أجنبية غير ربحية لـدى مكتـب حظـر غسـيل الأمـوال 

على أساس البيانات المقدمة من البنوك التي فُتحت فيها هذه الحسابات. 
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لمكتـب حظـر غسـيل الأمـوال آليـات تحليليـة لتحديـد المعـاملات الـتي تخـالف الأنشـطة 
التجارية العادية بما في ذلك أنشطة المنظمات المحلية والأجنبية غـير الربحيـة. وسـيتم تحديـد هـذا 
النشـاط بشـكل أكـبر في قـانون جديـد لحظـر غســـيل الأمــوال يمــر حاليــا بمرحلــة الإجــراءات 
البرلمانيـة. ووفقـا للقـانون الجديـد المتعلـق بحظـر غسـيل الأمـوال وبنـوده الفرعيـة سـوف ترســـل 
وسـائل التحديـد (الموضوعـة طبقـا للتوصيـات الثمـاني لفرقـة العمـل المعنيـة بـالإجراءات الماليــة) 
والتي تركز على قمع تمويل الإرهاب إلى البنوك لتسهيل تحديد المعاملات المشبوهة للمنظمـات 
المحليـة والأجنبيـة غـير الربحيـة. فـإذا حـدد البنـك معاملـة مشـبوهة يكـون ملزمـا بـإبلاغ مكتــب 

حظر غسيل الأموال ذه المعاملة والذي يتوجب عليه بدوره إخطار مكتب المدعي العام. 
 

حظر السفر   رابعا -
تقوم الشرطة الحدودية التابعـة لـوزارة الداخليـة بمنـع تحركـات الإرهـابيين المحتملـين أو  - ١٥
الأشـخاص الذيـن ربمـا يكونـون مرتبطـين ـم عـبر حـدود الدولـة وفقـا لقـانون مراقبـة حـــدود 

الدولة وكذلك قانون التحركات وإقامة الأجانب. 
تم تعزيـز قـدرات شـرطة الحـدود وســـلطات المراقبــة. وتم تكثيــف مراقبــة الأشــخاص 
والمركبـات والأمتعـة في جميـع نقـاط العبـور الحدوديـة. كمـا تم أيضـا تعزيـز مراقبـة الأشــخاص 
والأمتعـة في الرحـلات الداخليـــة والدوليــة وأنشــئت نقــاط تفتيــش إضافيــة في مداخــل جميــع 

المطارات (مع إجراء مراقبة انتقائية للسائقين والركاب والمركبات). 
ينظـم قـانون وثـائق سـفر الرعايـا الكرواتيـين إصـــدار بطاقــات الهويــة ووثــائق الســفر 
للمواطنـين الكرواتيـين ويبـين الشـروط والمتطلبـات اللازمـة لإصدارهـا. وأدخلـت طـرق حمايــة 
رفيعة المستوى لوثائق السفر الكرواتية وفقا لمعايير المنظمة الدوليــــة لتوحيــــــد المقـاييس فــــــي 

١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٠. 
ــــالقرارات ١٢٦٧ (١٩٩٩)  أُدرجــت أسمــاء الأفــراد المذكوريــن في القوائــم عمــلا ب - ١٦
و ١٣٣٣ (٢٠٠٠) و ١٣٩٠ (٢٠٠١) و ١٤٥٥ (٢٠٠٣) في قائمــة التفتيــش عنــد نقـــاط 

الحدود الكرواتية. 
بعـد وقـت قليـل مـن قيـام لجنـة مجلـس الأمـن المنشـأة عمـلا بــالقرار ١٢٦٧ (١٩٩٩)  - ١٧
بتوسيع قائمة اللجنة الموحـدة وإضافـة أسمـاء جديـدة إليـها، تم إخطـار سـلطات مراقبـة الحـدود 

الكرواتية تبعا لذلك. 
لم تستطع السلطات الكرواتية حتى تاريخه تحديـد مجموعـات إرهابيـة أو أفـراد حـاولوا  - ١٨

دخول البلاد أو المرور عبرها. 
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وأدخل المكتب القنصلي الكرواتي القوائم المنشأة عملا بقرارات مجلس الأمـن ١٢٦٧  - ١٩
(١٩٩٩) و ١٣٣٣ (٢٠٠٠) و ١٣٩٠ (٢٠٠١) و ١٤٥٥ (٢٠٠٣) في قـــــاعدة بياناتــــــه 
المرجعية. وحتى تاريخه لم تقم السلطات الكرواتية لإصدار التأشيرات تحديد شخص قـدم طلبـا 

للتأشيرة ورد اسمه على القائمة. 
 

حظر الأسلحة   خامسا -
وقّعـت جمهوريـة كرواتيـا اتفاقـا مـع الولايـات المتحـدة الأمريكيـة يتعلـق بعـدم انتشــار 

أسلحة الدمار الشامل بواسطة المنظمات الإرهابية. 
استنادا إلى الفقرات ٣ و ٤ و ٥ من المادة ٤ من مرسوم السلع الـتي تخضـع لتصـاريح  - ٢٠
الاســتيراد والتصديــر (الجريــدة الرسميــة رقــم ١/١١٨ و ٢/١٠٨ و ٢/١٣٤) تقــوم الســـلطة 
ـــة،  الوطنيـة لإصـدار التصـاريح المتعلقـة بمراقبـة واردات وصـادرات الأسـلحة للأغـراض التجاري
بإصدار تصاريح لتصدير وتوريد الأسلحة لأغراض تجارية. وتتألف السلطة مـن ممثلـين لـوزارة 

الدفاع ووزارة الشؤون الداخلية ووزارة الخارجية ووزارة الاقتصاد. 
وضمـن إطـار مسـؤولية كـل واحـــد مــن أعضــاء الســلطة علــى النحــو الــذي يحــدده 

اختصاص وزارته أو وزارا يؤذن لكل عضو بإعطاء رأيه حيث يكون: 
ممثل وزارة الدفــاع مسـؤولا عمـا إذا كـانت السـلع المعنيـة ذات طـابع عسـكري أم لا  -
وإذا مـا كـانت هـذه السـلع يمكـن اسـتخدامها لأغـراض عســـكرية أو مدنيــة. ويمكــن 
تقرير ذلك باستخدام المواصفات المقدمة من الأطراف المعنية ومن اسم ونوع السلع. 
ويكـون ممثـل وزارة الداخليـة مسـؤولا عـن مراقبـة نـوع السـلع المعنيـة والغـــرض منــها  -

وكذلك حجمها وعن مراقبة المواصفات والعقود المقدمة. 
أما ممثل وزارة الخارجية فيكـون مسـؤولا عـن ضمـان أن عمليـة الموافقـة علـى الطلـب  -
لا تعـرض أمـن كرواتيـا للخطـر وكذلـك ضمـان ألا يشـكل الطلـب انتـهاكا للالـــتزام 

القانوني الدولي الذي تعهدت كرواتيا بتأييده. 
ويقـوم ممثـل وزارة الاقتصـاد بتجميـع الطلبـات الرسميـة المقدمـــة مــن الأطــراف المعنيــة  -
لتوريـد وتصديـر الأسـلحة والاتصـال بتلـك الأطـراف وإصـدار التوجيـــهات لهــا فيمــا 
يتعلق بطلباا كما يتصل بالسلطة الوطنية لإصدار التصاريح لعقد اجتماعات ويـدون 
محاضر اجتماعات السلطة التي تحدد موعـد انعقـاد الاجتمـاع وعـدد الطلبـات الـواردة 
وعـدد الطلبـات الـتي تمـت الموافقـة عليـها والسـبب في رفـض بعـض الطلبـــات ويكفــل 

استيفاء الطلبات للشروط القانونية. 
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لا تنظر السلطة في الطلبات التالية: 
إذا لم تمـلأ الاسـتمارة MGTIMGU مـن مرسـوم السـلع الخاضعـة لتصـــاريح الاســتيراد  -

والتصدير بطريقة صحيحة. 
إذا لم ترفق بالطلب جميع المواصفات اللازمة التي وضعتها السلطة.  -

إذا لم ترفق جميع الوثائق اللازمة (الطلب والعقد والاقتراح والقانون الخ).  -
إذا لم ترفق شهادة �المستخدم النهائي الأصلية� ونسخة من ترخيص الاستيراد.  -

إذا لم تترجم �شهادة المستخدم النهائي� ونسخة الترخيص بالاستيراد الصـادرة بلغـة  -
أجنبية إلى اللغة الكرواتية بواسطة مترجم معتمد رسميا لدى المحكمة. 

إذا لم ترفق شهادة تؤكد دفع الضريبة الإدارية.  -
تجتمع السلطة مرتين بانتظام شهريا (كل ١٥ يوما) بالرغم من إمكانيـة اجتماعـها إذا 

اقتضت الحالة أكثر من ذلك. 
ينبغي أن يوافق جميع أعضـاء السـلطة علـى وقـائع كـل اجتمـاع وأن يوقعـوا عليـها في 

الاجتماع التالي ثم تحفظ في وزارة الاقتصاد. 
ـــن قبــول  إذا لم يوافـق عضـو واحـد مـن أعضـاء السـلطة علـى إصـدار التصريـح لا يمك

الطلب. 
ـــار/مــايو ٢٠٠٢ القــرار المتعلــق بقبــول  اعتمـدت حكومـة جمهوريـة كرواتيـا في ٩ أي
المبادئ الواردة في مدونة الاتحاد الأوروبي المتعلقة بصادرات الأسلحة المعتمـدة في ٨ حزيـران/ 

يونيه ١٩٩٨. 
ـــلحة  ونتيجـة لذلـك اعتمـد في ٢٩ آذار/مـارس ٢٠٠٢ القـانون المتعلـق �بإنتـاج الأس
والمعـدات العســـكرية وصيانتــها والاتجــار ــا� والــذي يــأذن (في الجــزء الــذي ينظــم تجــارة 
الأسـلحة)� للوكالـة الحكوميـة المعنيـة بإنشـاء قـــاعدة بيانــات للأســلحة والمعــدات العســكرية 

المستوردة والمصدرة وصيانتها. 
مع الوضع في الاعتبار لأن اتفاقات مراقبة الأسلحة لم تحدد أساسا كـأدوات لمكافحـة 
الإرهـاب فـهناك بعـض العنـاصر المفيـدة في الجـهود الراميـة لقمـع الإرهـاب (علـى سـبيل المثــال 
مراقبـة المعـدات المحـددة بموجـــب المعــاهدات ونظــام التفتيــش والإعلانــات والتبــادل الســنوي 
للمعلومـات ذات الصلـة بـالمعدات والأســـلحة). ويشــارك المركــز الكــرواتي للتحقــق بوصفــه 
مركزا تنفيذيا لمراقبة الأسلحة داخل وزارة الدفـاع بنشـاط في تنفيـذ الالتزامـات المقبولـة دوليـا 
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في مجال مراقبة الأسلحة ولا سيما اتفاق مراقبة الأسـلحة في شـبه المنطقـة (المـادة الرابعـة المرفـق 
١ باء من اتفاق دايتون للسلام في البوسنة والهرسـك). ويعـالج المركـز أيضـا تنفيـذ تدابـير بنـاء 
ـــير الإقليميــة الإضافيــة  الثقـة والأمـن ضمـن إطـار وثيقـة فيينـا ١٩٩٩/١٩٩٤ إضافـة إلى التداب

الأخرى لبناء الثقة والأمن التي تقوم على المعاملة بالمثل. 
يتضمـن التشـريع الكـرواتي أحكامـا تجـرم تقـديم الدعـم النشـط أو الســـلبي للكيانــات  - ٢١
والأشـخاص المشـاركين في أعمـــال إرهابيــة بمــا في ذلــك تقــديم الأســلحة للإرهــابيين. وتــرد 
الأحكام الرئيسية في القانون الجنائي والقانون التجاري وقرار الحكومة المتعلـق بتحديـد السـلع 
المستوردة والمصدرة بناء على تصريح وقانون إنتاج الأسـلحة والمعـدات العسـكرية وإصلاحـها 

والاتجار ا. 
فالفقرة ١ من المادة ٣٣٤ مــن القـانون الجنـائي الـتي تتعلـق بتجميـع وتوريـد الأسـلحة 
والأدوات التي يقصد منها ارتكاب فعل إجرامي تنـص علـى معاقبـة كـل مـن يقـوم بتصنيـع أو 
توريد أسلحة أو مواد متفجرة أو وسـائل لإنتاجـها أو مـواد سـامة أو يمكـن شـخصا آخـر مـن 
الحصول عليها وهـو يعلـم أن المقصـود منـها ارتكـاب فعـل إجرامـي. ويعـاقب مرتكـب الفعـل 
بالسـجن لمـدة تـتراوح بـين ثلاثـة أشـهر وثـلاث سـنوات. وتتعلــق الفقــرة ١ مــن المــادة ٣٣٥ 
بالحيازة غير المشروعة للأسلحة والمواد المتفجرة. فهي تجرم الحيازة غير المسموح ـا للأسـلحة 
النارية والمواد المتفجرة عندما يقوم شخص بإنتاجها أو توريدها أو حيازا أو يحصل لشـخصه 
أو لطرف آخر على أسلحة نارية أو ذخائر أو مـواد متفجـرة غـير مسـموح ببيعـها أو بحيازـا 
للمواطن. ويعاقب مرتكب الفعـل بالغرامـة أو السـجن لمـدة تصـل إلى ثـلاث سـنوات. وتنـص 
الفقرة ٢ على معاقبة كل من يقوم بتوريد كميات كبيرة من الأسـلحة الناريـــــة أو الذخائـــــر 
أو المواد المتفجرة أو حيازا أو بيعها أو صنعها أو تبادلها بدون إذن. ويعـاقب مرتكـب الفعـل 

بالسجن لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات. 
انظر الإجابة المقدمة في الفقرة ٢٠.  - ٢٢
انظر الإجابة الواردة في الفقرة ٢٠.  - ٢٣

 
المساعدة والخلاصة  سادسا -  

 / - ٢٤
يجـري تقييـم للخطـر الأمـني عندمـا يســـتطيع أعضــاء اموعــات الإرهابيــة اســتخدام  - ٢٥
القنـوات الـتي أنشـأها واسـتخدمها منظمـو الهجـرة غـير الشـرعية مـن أجـــل التســلل إلى بلــدان 
أوروبا الغربية. وحددت وزارة الداخلية الحاجة لنظام مجهز بشكل أفضـل لمراقبـة نقـاط العبـور 
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الحدودية يوصل بشكل مباشر بالمقر الرئيسي في وزارة الداخلية. وينبغي تكييف معايـير نقـاط 
ـــير المعتمــدة لــدى الاتحــاد الأوروبي بشــراء المعــدات اللازمــة مثــل  العبـور الحدوديـة مـع المعاي
الأجهزة البصرية لقراءة جـوازات السـفر وأدوات الفحـص الأولي للجـوازات المـزورة وأدوات 

كشف المتفجرات والمراقبة عن طريق الفيديو. 
حـددت وزارة الماليـة الحاجـة ذاـا فيمـا يتعلـق بمراقبـة حركـة السـلع والخدمـــات عــبر 
حدود الدولة وهو ما يقع ضمن ولايتـها. وأعـد معـهد رودر باسـكوفيتش في زغـرب اقتراحـا 
لمشروع بعنوان �الإرهاب والاتجار غير المشروع بالمتفجرات والمواد الكيميائية والمواد النوويـة 
والبشر�. والغرض من هذا الاقتراح هو تعزيز مراقبة الحدود وبالتالي الأمـن الوطـني والمسـاهمة 
ـــة جمهوريــة  بنشـاط في التنفيـذ الكـامل لقـرار مجلـس الأمـن ١٣٧٣ (٢٠٠١). وقـامت حكوم

كرواتيا بالفعل بتقديم طلبها للحصول على مساعدة مالية وتقنية من مجلس الأمن. 
 


